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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرط الإمام أحمد في المسند.
 الكلمات المفتاحية: الإمام أحمد، المسند.
I. المقدمة
هل شرط الإمام أحمد ألا يخرِّج في مسنده إلا الصحيح من الحديث كما زعم أبو موسى المديني؟
II. موضوع المقالة
هل شرط الإمام أحمد ألا يخرِّج في مسنده إلا الصحيح من الحديث كما زعم أبو موسى المديني؟
قال الحافظ ابن حجر متسائلًا: ما المراد بالصحة هنا؟ إن قيل: باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها -أي شروط الحديث الصحيح- فلا يمكن دعوى ذلك في (المسند) مع ما فيه من الأحاديث المعلّة والمضعّفة، وإن قيل: باعتبار ما يراه أحمدُ من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن ضعفها شديدًا، كما تقدم في الكلام على (سنن أبي داود) فهذا يمكن دعواه.

قال ابن الجوزي: كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في (مسند أحمد) ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم، فعظُم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب، إلى أن قال: فإنَّ الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو قد ردّ كثيرًا مما روى، ولم يقل به، ولم يجعله مذهبًا له، أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ: مجهول؟ ومن نظر في كتاب (العلل) الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في (المسند)، وقد طعن فيها الإمام أحمد، ونقلتُ من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء في مسألة النبيذ قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم.

ويدل على ذلك أنّ عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي روّاد؟ قلت: نعم. قال الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في (المسند). قال: قصدتُ في (المسند) المشهور، فلو أردتُ أن أقصد ما صحّ عندي لم أروِ من هذا (المسند) إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالفُ ما ضُعّف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.

قال الحافظ العراقي: إنا لا نُسلِّم أنَّ أحمد اشترط الصحة في كتابه، والذي رواه أبو موسى المديني بسنده إليه أنه سُئل عن حديث فقال: انظروه، فإن كان في (المسند) وإلا فليس بحجة. وهذا ليس صريحًا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أنّ ما ليس في كتابه ليس بحجة، على أن ثَم أحاديث صحيحة مخرّجة في الصحيح، وليست في (مسند أحمد). وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء، وقد ضعّف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، فمن ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: "رأيتُ عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا" وفي إسناده عمارة وهو ابن زاذان، قال الإمام أحمد: هذا حديث كذب منكر، قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) وحكى كلام الإمام أحمد المذكور.

طعن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي في بعض أحاديث (المسند):
ذكر العلماء أنَّ ابن الجوزي حكم على ست وأربعين حديثًا في (مسند الإمام أحمد) بالوضع، ذكر الحافظ العراقي تسعة أحاديث حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وذكر الحافظ ابن حجر خمسة عشر حديثًا حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، استدركها على شيخه الحافظ العراقي، وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث الأربعة والعشرين في كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد) جوابًا شافيًا منصفًا، ظهرت فيه عبقريته الحديثية، وتجرده للحق الذي هدي إليه.

وبيّن -رحمه الله تعالى- أنَّ هذه الأحاديث لم تصلْ إلى درجة الوضع، ثم أجاب عن كل حديث على وجه التفصيل.

وذكر الحافظ السيوطي في كتابه (النكت البديعات على الموضوعات) أن في موضوعات ابن الجوزي ثمانية وثلاثين حديثًا من (مسند الإمام أحمد) -رضي الله عنه- وقد ذكر صاحب (ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد) قاضي الملك محمد صبغة الله: الأحاديث التي ذكرها الحافظ السيوطي، وفاتت الحافظ ابن حجر، وعددها اثنان وعشرون حديثًا، ودافع عنها.

قال الحافظ السخاوي -وهو يتحدث عن (مسند الإمام أحمد): والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضها أشد في الضعف من بعض، حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيرًا منها في موضوعاته، ولكن قد تعقّبه في بعضها الحافظ العراقي، وفي سائرها أو جلها شيخنا الحافظ ابن حجر، وحقق -كما سمعته منه- نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسنَ انتقاءً وتحريرًا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جميعها.

قال الحافظ ابن حجر -بعد أن أجاب عن الأحاديث التسعة التي ذكرها الحافظ العراقي، والتي ذكرها ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات)-: والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل، ثم إنّها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب، ومن عادة المحدّثين التساهل في مثل ذلك، وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع.

قال الحافظ ابن حجر:
 أنه قال: ليس في (المسند) عن الكذّابين المتعمدين شيء، بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء، فإن أريد بالموضوع ما يتعمّد صاحبه الكذب، فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده، ومتى وقع منه شيء فيه ذهول أمر بالضرب عليه حال القراءة، وإن أريد بالموضوع ما يُستدل على بطلانه بدليل منفصل، فيجوز.

قال الحافظ: وما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل، ولله الحمد.

وقد تحرر من مجموع ما ذكرنا أنَّ (المسند) مشتملٌ على أنواع الحديث، لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم أصحابها الصحة في جميعها، والله أعلم.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ما ذكره الإمام أحمد عقب حديث عبد الرحمن بن عوف، وأنه يدخل الجنة حبوًا، وأنَّ الإمام أحمد قال عقب هذا الحديث: هذا حديثٌ كذب منكر. ثم قال الحافظ: فقد أبان علّته، ولا حرج عليه في إيراده مع بيان علته. ولعله مما أمر بالضرب عليه؛ لأنَّ هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة، يأمر بالضرب عليها من (المسند) وغيره، أو يكونُ مما غفل عنه وذهل؛ لأنَّ الإنسان محل السهو والنسيان، والكمال لله تعالى.
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